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  :مل

ات العام الأم  ة العامة أولى ال ونه ،وال ةب قه الأساس ق ا  ع اد أن ي ان . ا لا  للأف وذا 
ه أو تقّ  ان ت ها، أن تع ق ا ة م ا ان ح ولة، ل ة على ال اته الأساس ف  ح وع ومع ا الأم م فإن ه

اع الإج عاتفه أ ،ه  اعا ل ال ف إج اء م ع ة على حّ س ة وال ائ ها إلى  ،ال ة م ائ ة م ال ال
ي ّ  وال حلة ما ت اص في م ال ال عّ على ال ورة ال ال م  ل ة العامة  ل ة ال ا ة أن ح ه لا ش أن. ف

ة أن لا  تق ة العامة، ش ل ة لل د الأول اع الاث معاال ي ة مقابل الأم  ال وم أجل . ة 
ازن صارم  ور وضع ت ، م ال ق ذل ْ ت ّ وم ات العامة، ال ق وال ق ارسة ال را، و ب م سة دس

 ، ة العامة لا غ ل مةً لل ها خ ارس ا تأ م فّل و ض اع أن ت قلة م الق ة م ازن ه ا ال ان ه
ل ال ل  ،م ه على و ي ت مة ال فال ان ت      .الق

ة   اح ف ات ال ل ام العام :ال فعة العامة؛ ال ن؛ ال ات العامة؛ دولة القان ـــ ة وال ق الأساس ق ات  ؛ال سل
 .ال
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Security and public peace are the first freedoms without which individuals cannot 
enjoy their fundamental rights. If, to ensure the protection of its citizens, the State has to 
adopt laws that violate or restrict their fundamental freedoms public interest, which is 
unanimously known to societies from primitive to civilized and which have embraced the 
idea that if the protection of the public interest involves encroachment on the private 
sphere at some point this violation is legitimate, provided that the sacrifice of liberty vis-à-
vis security does not end with the loss of both, by striking a tight balance between the 
exercise of constitutionally enshrined public rights and freedoms and the controls 
established to frame this practice for the benefit of the public or otherwise; the balance that 
must be ensured by an independent body of the controlled sector and by the Government 
setting its rules. 

Keywords: fundamental rights and public freedoms; The State of law; Public utility; 
public order; regulatory authorities. 
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مة   : مقّ

ي لا    اد ج اقع اق ة ل ات ن ا ة اض ة في الآونة الأخ ات ال اد ع الاق ه ج ت
ده اهل وج ة ل و  .ت ة ح ة وح ول ارة ال ة ال امل الأن ها  وت ا ب ات  اد ه الاق ا ه في ت

اص لع والأش ي وتقارب  ،ال ق م ال ق ار وال ، في إلى جان الاب ن ة ع  الإن ي ات ال ج ل ال
غّ  اد ي اق اق ة  تغّ ح   ال في س قا ن ةا ع ص ة  خ ا ات العامة ال س ال

ارة   .وال

ة ما أسف على ت    لات العال ه ال ل ه ة  ائ ة ال اد اسة الاق ت ال لا ش تأث
ر  ارساتها الإدارة مع ت ا م ولة لل ار ال اكي قائ على ال واح ام اش ع س م ن ق  ات ال

اد ات الاق ان ة أواخ ال ونة  ،إلى غا ع وأك م اد تع  أس ا الاق ات ل ال اد ٱل اع
ل  اق وأف ب إلى الأس ّفا وأق ن أك قمع ت الي ت ال ادي و عامل الاق اجات ال ام اح اء ن رة على ب

ه وعادل ي ن اف قلة م  ال إلى ال ;ت أت ال ا ب   .ه

ة إلى عام    ة الأم ات ال لا قلة في ال ات ال ال ر سل ه ادر  د ب اس  1889تع ف  وتع
قلة  ان ال ال قلة أو ل الات ال  وذل  » « Independent Regulatory Agencies ( IRA)ال

قلة  ة م س أول ل نغ اء ال ةهمع إن ف ة ال ل لها ع ال ف ارة و ة ال اجة  1 ل ت ال ه ، ح 
ارات ارة ت الاح ار ل اع ال   . 2إلى ض الق

ق    اد ال ها اق ع ت ات  ع ة م ال ا ام ال ب ائ ن ت ال لّ اع خل  هاوت ع دورها ال
ا ن اق لف ع كع ات ت اء ه ات ال  اكلالهد ع  إن ل في سل ة وت قل الإدارة ال

ة اد ات الاق ا الات وال ي م ال ف على الع ي ت اد وال ها ،الاق عي ال  م اع ال   3ق
 ّ يُ ت ي ه دوال ور ج اد ب ان الاق ة في ال اش ان دورها  ولة م تع فق ا ال   . 1ور ال

                                           
1 Hubert DELZANGLES, L’indépendance des autorités administratives indépendantes chargées de 
réguler des marchés de services publics : éléments de droit comparé et européen, Revue de droit et 
société, n° 93, vol 02, 2016, p299. 
2 Jorge URIBE MAZA, Les principes d’organisation des autorités de régulation indépendantes pour 
les télécommunications, octobre 2007, disponible sur le site : https://ecipe.org, consulté le 
12/04/2022.  

، م 3 عي ال ا ال ني لل ام القان ي لاغة، ال ؛ ن ال ح أوف ة والإدارة، أن ل ن م القان ة ماج في العل
اس،  ، س بل ا لالي ال ن، جامعة ال ها 47، ص 2016ت قان ع  :و أن  و ما 
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ام و    ها هي م ان لة أه ي م الأس ة ت الع ة معق ة ال فإنها أض  ق اثة ٱل ا ل ن
د ال ارة في  وج الح ال ازن ب ال ق ت د م أجل ت ك الف ل ه ال ج ع وت لة ل س ك

را؟  ذل الا سة دس ق  ال ق ات وال ة ال ا ب ح ع ووج ر م ال س س ال عى ال ام ال  ن
ا  امل  ف ب أول م ولة وه ال ر لل ه م وضع دس ف ال ق اله  ال(ورائه ت

ا و  )الأول عارض ف اني(م ام العام )ال ال ة وال  .م أجل ت العلاقة ب ال

  ال الأول

أ امل م ح ال  ت

اله، قِل ا ع أش اء،  ة أن الاس ف ني  ل   ضقّ ُ لفقه القان ي ت ة ال ن ة القان ائ القاع خ
ي لا ة ال ان م الإن ة العل ص ل إلى خ ا الق د ه ع ها، و ا عل ث سل ن و ه القان ل أنها  ج  أن نق

قة ال ال  د أث  ث و د ال ي عها ه الف ض ن م ا ل هن ه   اء  دراجنّ إفإ ،وعل الاس
 ّ لة لل ة ه وس ع، للقاع اصل  أقل ال ا ال ع إلا أن ه ث في ال ي ت ة ال ات ال  مع ال

اء ه  تها لأن الاس ا، في  ، ثان اه ة و ار القاع ق م اس ة ّ أولا، على ع ن ة قان ى أن   .ذاته قاع ع
اء ه ةالاس فاء الأصل أ القاع د إلى اخ اء ي ة الأج ها و ء م ة إلا أنه ج ف م القاع  .2 ح

ف   را ال ه ق ب سة دس ات  ال ق وال ق ة ال ا ب ح أ وج ي ع م ه ع ال ال 
ف  ي تع ة وال اءً القاع ه وه اس عارف عل فعة العامة م ها م أجل ال ل ا( ض و  )لأولال وف ش

 ّ ع ت ة ل رامع ان م ي  ي على ال ة تق اء إلى قاع اني( لها ل الاس ل ال  ).ال

ل الأول ق : ال ق ارسة ال ب ض م أ وج ار م ة إق ات الأساس   .العامة وال

ها ات العامة وتأ ـــ ة وال ق الأساس ق ي ال ورة ت ل ض اع ح اك إج د ل3ه لقة ، فلا وج ة م
فاعل معها اعة و ار  ،ل  في ج ع الفلاسفة على غ ه  ا ما أق ن"وه ة  "م ف ال ع ال 

                                                                                                                                            
Rachid ZOUAIMIA, Le déclin des Autorités de régulation Indépendantes, Revue des études sur 
l’effectivité de la norme juridique, Université Abderrahmane Mira, Béjaia, Volume 05, n° 01/2021, 
p 199. 
1 « On a pu ainsi écrire que les autorités de régulation indépendantes constituent le nouvel 
instrument de l’Etat régulateur qui lui permet de compenser le retrait de la puissance publique du 
champ économique », Op cit, R, ZOUAIMIA, Le déclin des Autorités…, p 200. 
2 Voir pour plus de détails, Michel TROPER, L'état d'exception n'a rien d'exceptionnel, In ouvrage 
collectif : Le droit et la nécessité, collection  LEVIATHAN, Éditions PUF, Paris, 2011, p 101. 

ازن ب 3 ، ال ام العام  روش خال ات العامة ومقارة حف ال ارسة ال ائ (م ر ال س ذجا 2016ال اذ )ن لة الأس ، م
ة ، جامعة  اس ة وال ن راسات القان اح لل ل  ال لة، م د  04ال  .318، ص 2019،  01، الع
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ا ن" :أنها ام  ن، ول ال ه القان ح  ل ما  ام  اسي  ،"1ال في ال ال ال لح ال ا ال ودخل ه
ه ع  مفّ  ة م ة،  "4رودي"و  "3كان"، "2روس" ع اس اة ال ة ال ة ر ا م ال ي جعل وال

ض أنها اة ُف ة في ال ار ا ال   .العامة ت لل

  ّ ه ف ال ا  ت د ل لقة" أنه لا وج ة ال ل على ذل و " ال ل ن ال  هال د القان وج
اع عامةع  عة ق دة ،م مة ،م د ت العلاقات ب ،مل ع،  اص في ال اق الأش ة  اع ف
ام  اصإل ه  الأش لقةل وت سل ة ال ّ م ال قابل مفه ال في  ل و  ،ي ع ال ، ن ق في نف ال

عّ  الأصل نّ أ ع ت ات في م ة ال ا ن ه ح د القان عارضفي وج الح وت ه ال  .5د 

ل    ق ى،  ع ا ال اله "6سارت"في ه ت  «: في أح أع ض إلا  إذا أخ غ ي  ي أن أع ح لا 
ف ه ة الآخ  عّ »ح الح  ، و ان ل د م الق ها ع ي  ة ال د ة الف ة ال ا ال ع أه  ه

 ّ ع؛ فال ال ي فعة ال لقة م ة م ع لأنه ع ع  ال ار  م الإض ة ق ل ارسة ال
الآخال ام  ه دون الاه اءً  ،لقة عل ،   و ق على ذل ام حق اح م  ن وأن يل ع للقان ع ال  أن 

الالآخ وتُ  ال اماتي، ح،  ة و  الال ا ادلة ح م ال ها ما دام ت ق رغ أنها ت م ق ه ال ان  له ض
ة العامة ل لة روس ال ق الا  ن ال: 7إع ع للقان ّه ال ة ،ن  .ح

                                           
1 MONTESQUIEU, De l'esprit des Lois, vol 2 n° 04, éditions BARRILLOT & Fils, Genève, 1748 
2 V. Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social ou, principes du droit politique, Éditions Marc-
Michel REY, Amsterdam, 1762 ; «Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au-
dessus des lois »; «Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la 
suprême direction de la volonté générale.»  
3 V. Emmanuel KANT, Critique de la raison pure,   éditions PUF, Paris, 2006 ; « Le droit est 
l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous. » 
4 GUENARD Florent, La liberté et l'ordre public: Diderot et la bonté des lois, Revue de 
métaphysique et de morale, n° 45,  2005/1, p 111. 
5 (Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout), citation 
d’Albert Camus, in « Carnets », Éditions Gallimard, Paris, 1962.  

ة ل اف ال ة على ت ائ ة الق قا ان، ال ام حام سل ة ه اس ؛  ال ح أوف ارات الإدارة أن ل دراسة مقارنة، : العامة في الق
ق،  ق ة ال ل تة،  ، جامعة م ع 14، 2008، الأردنرسالة ماج  .و ما 

6 Citation de  Jean-Paul SARTRE, In DICOCITATIONS, disponible sur le site, 
https://www.dicocitations.com/citations, consulté le 14/01/2023.  
7 « L'obéissance  à la loi qu'on s'est prescrite est liberté », In blog : PHILOCITÉ, citation publiée le 
27/09/2016, disponible sur le site ; http://philocite.blogspot.com/, consulté le 16/01/2023. 
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ل ما ادة  و ان 29/2جاء في ن ال ق الإن ق ي ل ُّ لا ُ «  :هأنعلى  1م الإعلان العال ع أ
اج  اف ال انَ الاع ًا، ض ها، ح فًا م ه نُ م رها القان قِّ ي  د ال اته، إلاَّ للق قه وحِّ ارسة حق د، في م ف

فا امها، وال ات الآخ واح ق وحِّ ع ق ع في م ام العام ورفاه ال لة وال ات الف العادل م مق ءَ 
ي ا ق  .»د

هو   ل ،عل اوٍ ش  ل اواة  ح م أ ال لا  ة ع ه مقّ و  ،في ال ن ح ق ت ة في نف ال
ح  ،ة الآخ لقة و والع ص د ل م ة الف ا فإن ح ىل ها ح ارس ودًا ل ن ح ى  ع القان ي

ها فادة م ع م الاس ه اف. 2لل ن، فإن ه ق و في دولة القان ق ع ال ة ج ا فها ح ود ه ات أك ما ل ال
ق ه  ،ن م أجل ال أو ال ا ت ل هم ف  إل ل لف"الف ان ي ي، وفقا ل":3ف ا ق ام ال فلل  ت

ولة  ع، م جهة، وحال ق لل ق ات وال ة ان ال ة ا ل دم ، و  ،ل ف ق ذل م جهة أخ ل
ها  ادعل ازن  إ ازن ال  ت ه ال قي  اقح ه ال م  ل على  ق عل ال وض في ال ح  ...كالع ص

ع  ة أنه م ال ة، تقّل ف انتق ال ا  إلا إذا  عح ل دون ت ة ذاتها الآخ ت ، وعلى ال
ه  ولة ال ق ذلعلال      .4ى ت

ف       ل ل الف ق اق،  ن رول"وفي نف ال ضع  "ج د ت ه الق ى  اسأن ه ة ح ة ال ا ة ل ال
لها م ق ها و  ي اردة عل ود ال ر م ال هت ل حة ف .5م أنها في م ق م ة هي حق ق الأساس ق ال

                                           
1 La Déclaration universelle des droits de l'homme, site officiel de l’ONU, sur le site,  
https://www.un.org/, consulté le 15/01/2023. 

ا  2   ان وال ق الإن عة م إعلان حق ا ادة ال ة 1789لعام ال  .تل الف
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 
loi. » 
3 COMTE-SPONVILLE André ; WOLFF Francis, Préférons-nous la santé à la liberté ?, philosophie 
magazine, 09/05/2020, disponible sur le site: https://www.philomag.com/articles/andre-comte-
sponvillefrancis, consulté le 10/04/2021. 

4 « Dans une démocratie, l’État doit à la fois garantir les libertés et les droits de tous, et 
assurer la protection de chacun. Comme un funambule, il doit trouver l’équilibre ! «Croire que 
l’État doit faire respecter les libertés de chaque individu sans jamais empiéter sur elles, c’est 
dangereux». C’est révoltant de limiter la liberté, sauf quand la nôtre empêche les autres d’être 
libres. Et l’État doit y veiller”. 
5 « La liberté ne peut être limitée qu'au nom de la liberté » et «si la liberté est moins étendue, le 
citoyen représentatif doit y trouver en fin de compte un gain pour sa liberté» ; V. John RAWLS, 
Théorie de la justice,  Éditions du SEUIL, Paris, 1989. p55 et s. 
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ن  را في دولة القان نة دس د وم ل ف ال ل ات العامةوهي،  ا وال ان وال ق الإن اسع، حق ى ال  ع
ة ال اد ال ة أساسا م ال  :وهي م

  اواة اواة أمام : ال ، ال ائ اواة أمام ال ن، ال اواة أمام القان ، ال اواة ب ال ال
الة ادة  ،الع لا ب ال ر  35ع س يل ال ع ق ” :20201ةلم ال ولة ال ق ت ال

ات ة وال ات في  .الأساس ا ا وال لّ ال اواة  ان م رة ض ه ات ال س ف م ه ت
ات ال إزالة الع ات  اج ق وال ة الق ار ل دون ال ان، وت ّة الإن ق تفّح ش ي تع

ّة ّة، والّقا ا ادّة، والاج اسّة، والاق ّ اة ال ع في ال ة لل ادة  ؛ إلى جان .الفعل ال
ة: 37 او ة م ا ن، وله ال في ح ة أمام القان اس ا س رّع . كل ال ولا  أن يُ

 ، ف آخ ّ ش أو  ، أو أ ، أو الّأ ِ ق، أو ال ، أو العِ لِ ه إلى ال د س ع ّ ت  أ
اعيّ  يّ أو اج  .”ش

 ة ّ : ال ع وال أ وال ة ال ة ح ادة وح ابع وال ات وال في الإض  ...ت ال

ات ة إلى ثلاث ف ق الأساس ق  :و تق ال

  ق ق ات(ال ل ش) وال ة  ت الي فهي م ال ان و الإن ة  ت امة ال  :ال ك
، وما إلى ذل( ف في ال ة ؛ ؛) ال في ال ص ة في  وال في ال وال وال

هاب يء وال ادة ؛وال في وال ف ؛ال ة ال أ ؛وح ة ال عه ؛وح ة ال ة ؛وح ل ي ال
اب ؛ ي  الإض اع الف ة الإب  …وح

  ق ق ات( ال ة )أو ال ا ع :ال د ول داخل ال ل ف ا على  ة :ي ه ّ  ح  ع؛ال
افة؛ ة ال ات؛ وح ة ت ال اه وح  …ال في ال

 ة ا ق الاج ق ؛ وهي ح: ال ل؛ ال في الأم ل ال في الع انها م ولة  م ال ق تل ق
عل  ؛ ال في ال اني(ال في ال عل ال ة ) ال ة ال ا قافة؛ ال في ال  ....وال

  

  

  

 
                                           

ر  1  س يل ال ع د 2020 ةل ال ة ع س ة ال  .2020د  30في  ردصا، 82، ال
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اني ل ال ة: ال و لل م ح ف ش ب ت ار وج ارسة  إق ق م ق ة ال ات الأساس  .العامة وال

ر أن ي القان  س ف بها في ال ع ات ال ق وال ق ارسة ال و  ،ن على أ ق ل
د  ض ق ز ف ، لا  اس أ ال الا ل ها، وام ه ات أ ج ق وال ق ل ال ن الأساسي ل م ال أنُ 

ق الآخ وح ة حق ا اجة إلى ح ة العامة أو ال ل اف ال ة أه فعال ورة وتفي  ان ض   .1اتهإلا إذا 

هو  ن  ،عل راً  الق أن  لاً وم ة معق وض على ح أو ح ف ة  ال وع تق أ ق  م ال
ها ل الق ارس ة م ة وم  بل ،لا داعي لل على  ا ع اضه  اقه وتق أغ ه في س  ال 

ضها ف ي  ود ال ا ُ  .ال اة ال في أ ول ال م الق ون  ة، فإنه ي إذا  ق  م ح أو ح
ة و  اك علاقة م قّ كان ه ب ال  ة ب ال هعقلان عه أو إزال عى إلى م ي ُ ر ال ة وال أ   ، ال

ا و  ا ازن ب ال اال قالأض ب ال ة ع ال ت ه الو  .ر ال ة الق  مفاد ه ي ش ق ار ة  أنه ل ه م واع
عّ  فعة العامة ي فة ما ال ائ و  مع ا وف ا تّ ققه م م ف على ما ي ق اءات على ال ار واع ه م أض

ات ة ،ال ان ار الأخ ال ار الأض ع الاع ى  ،مع الأخ  ة أو ح ا ة أو اج اد ان اق اء  س
ة اس اص  لا  تقّ و  ،س ه الع ازنة ب ه ار ل اقامة م د إذا جاءت الأض هلق ة عل ت ة ال ا مف

ا و  ا ة لل قهاال اد ت ي ي ة العامة ال ل  .ال

م  أن مفه ل  ة العامة  الق ل ا و ال م م له مفه ارات م عات وال ر ال اي ت د  م
غّ  ام العام، ي م ال ل مفه ّ م ، م وق إلى ٱخم فة اا له ت ة و ر ال ا ولة لاج ة لل اد الاق

 ّ ة العامة و  2لكأساس لل وال ل فعة العامة أو ال ن ال د إلى  ع في ول ال  ل و ل لها م
اتي و  اع الفقهاءمفاه إج  .3ذل 

لازم و  ل م ام العام م ة العامة وال ل املفال اع  ،م ف الأخ على أنه تل الق ع إذ 
ي  ة عامةال ل ق م ة، أو أنه  ،ق بها ت ة أو أخلا اد ة أو اق اس ة أو س ا مي إلى "اج ة ت ف

ان  ا  ه ومه م  ني ال  ع القان ان الف اً  ها أ م عل ق ي  ة ال ه ي والأس ال ع ال ة ال ا ح

                                           
1 STIRN Bernard,  Ordre public et libertés publiques, Dans Archives de philosophie du droit, 

2015/01, Tome 58, Édition DALLOZ, Paris, p 05. 
2 (…sa plasticité) ; terme utilisé par, TRUCHET Didier, La notion d’intérêt général : le point de vue 
d’un professeur de droit, in Actes du Forum Legipresse du jeudi 6 octobre 2016, intitulé «Liberté 
d’information, liberté de création et intérêt général’ », Revue LEGICOM, n° 58,2017, Édition: 
Victoires éditions, p 05. 
3 « La notion est fonctionnelle et non pas conceptuelle »; Ibid, p06. 
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وحة ة ال ن اء و  .1"عة العلاقة القان ن في اعلى الق فع الل و أن  صاد ل ض عل ث الغ ما ت
ار و  ات دون وجه ح تعِّ أض  .على ال

اء الإدار أن  ل  ل ولا  على الق ل ه على ت ة ترقاب ن ص القان ع  الأخدون  لل
، ع ل ال ات ال م ارات سل ة لق ال ة وال اد ا الاق ار ال ها ف الاع فه ه  ألا  ، بل أن وعل

اّ  قة م ،د أ سة و ةل ي  ،وعقلان ة العامة ال ل اص ال لف ع ق  ب م ازن ال انها في ال م
ة، و  اف ل ال ن، م ،  والها القان هل ة ال ا مات، و ح ل على ال ة اواة في ال ن على درا أن 

قّ  ي،ال ق ي وال ات ال م العل ة ال ا ع ح ال ةعامة و و ق الأساس ق ، على القاضي أن  .ال علاوة على ذل
ضّ  ه ي ةح ح ج اغ ْ  ب ة الفعالة م ني وال ق القان اه في ال ة ت ا الة ذات م ان ع ة ل

ازعات ا  .لل ا ح ادي وال عامل الاق مة لل ق ة ال ائ انات الق ل ال اة، س ة الق ون خ ف
  .على ورق 

  

انيال    ال

ة  ا ص  ال ق تعارض م ح ف ال ق ة لل ات الأساس   العامة وال

ع ا  ام  ل أساسي و تعاني أح ة م م ن ص القان ي، و مل فا ض أل لى في الغ ج ه ي
ل لل ل تأو ا ال م تع و ع ه ني، خاصة في ع ارها القان اع فا  ي ال م ال اء  ت الغ

ل ال تق ة تف الع ح  م ناح ال  ا الإش را، ه سة دس ات ال ق وال ق عي لل م ال ه ال م 
قلة،  ات ال ال ها سل تها، وم ولة ع  أجه اال فعة العامة أو حفا على  على أنه م أجل ال

ام العام حه ال ا س ش ض وارد  في ال .ك ا الغ ل ه ر  م س ل الأول( ال ع و   )ال في ال
ل ال(  .)انيال

ل الأول ض : ال ر ال  وارد فيالغ س  ال

د   ة ت ة ثاب ج قاع اً، وأنه لا ت نة ج ة م ام العام ف ة ال ر أن ف ه زاق ال ه ع ال ي الف
ام العام” ان، “ ال ل زمان وم لقاً   على  اً م ي ام العام”لأن ت ي“ ال ا2“شيء ن م ا، لا  ، ولى ي ه

                                           
قع، 1  ف على ال ام العام والآداب العامة،  م ، ال ه في / http://www.al-rustomlaw.com/arب ع الأح لع عل م
26/05/2022. 

ء ـ2 ، ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ر ، ال ه زاق ال ة 1ع ال ام، ن ادر الال ف  228، ص 2007ـ ، م ، م
قع،  ه في file:///C:/Users/user/Downloadsعلى ال لع عل  .24/05/2022، م
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اس و زال ال ض والال فه الغ م  ا الأخ لق افه ل ه ع ا  ة و ل ل ات في عه الع ق وال ق ا مل
ض أع و  الات فإن الغ ا الإعلام والات ج ل ها م ت اس أعواك  .الال

ادة   ر ت على أنه 34/2ال س ج  م ال انات إلاّ  ات وال ق وال ق لا  تق ال
ق  ة حق ا ورة ل ا تل ال ة و اب ال ة ال ا ، وح ام العام والأم ف ال ة  ت اب م ن، ولأس قان

ر س سها ال ات أخ   .وح

ام العام   ي أن ال اسة م ح أنها تع ات ح ام العام وال ما فالعلاقة ب ال ات فق ع ق ال
ل  ها و  الأمي اي ة لأنها مح لاس لة  ة م اس ه ال ان ه ةن  ي عات ال ر ال ه ، أصلة في 

ة و  فإن ام  ال اه الإج ه تفاق م ر ه ة ل اك ةال م ،الأخ ل ام العام،  اس ات ال ل ال  الأمتع م
ا يً ا ج ح للعلاقة ُعً ض ل معو  م ا زاد م الغ از انقلابق   .ال

ان       ا  ها  الأصلف ات وال م ة ال ا اءه ح ح اس د م الأصل، أص ق ا  ادر م دة ال ع
ه و  اح ق م ى ض ّ ح اء إلىل ت ع  و اس ام العام ، ف دة لل ات ال ل ة ع ال ات اع ال ة الق

لازم ةفي ح ذاته ب م ق الأساس ق ود لل ف 1ي  ال لا  م ه و ، ع ور عل ام العام ض ه أن ال
ات ارسة ال ه  ل ام ه ف اللازم ب اح ال م  ق ع أن  ةوعلى ال ونه  الأخ ام العام ال ب ن ال وص

ق  ق ارسة ال ان م   .لا  ض

ا      ام ال أعلاه،  دة لأح ازالع اؤلاتذ إب ع ال ح  اذا ت ال ب ال: ل  ام العام ل
اب و  امها؟ أل الأمةث ام العام؟ أل  اح ا  الأمم ال ام العام؟ عل م الأم ه  أنل م ال مفه
م“ ع ه  ة ب قة وال ة، وشاعة ال أن ال اعة  د أو ال ر الف ،  و  شع ع ه ال ع اد ل انة الأف ل خ زالة 

لما يهّ  ة م ، وتل ه اره و ق لام وأماناته د اس اة  ار في ال رته على الاس ان ق في . 2”ل
ه  اتي عل ع ال ا و أن إضفاء ال ة إلا أنه ي ات الأساس ة ال ا ا ل اً مه ان الأم ش ل ض قة،  ال

عّ  ات م ي وز ته ة، ل ن ص القان اً في ال ر ادرت ّ 3دة ال ة على ،  ت في ت ه الأصل ف ل و
ة ق الأساس ق اب ال  .ح

                                           
1 GERVIER Pauline, La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l'ordre public, 
Éditions LGDJ, Paris, 2014, p32 et s. 

مي، 2 ان أسامة، الأم الق ح ة، ع ال اس عة ال س قع2020ال لع https://political-encyclopedia.org  :، على ال م
ه في   .11/11/2022عل

ء 3 ة، ج اس ة و ال ن م القان لة العل ة، م ي ولّة ال ات ال ي ه لّ ال م الأم في  ّلات مفه ة، ت ا ادق ج د 05ال ، 01، ع
 .23،  ص 2014
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ن،   ل أوضح، في دولة القان ة بفو قل ام العام« العلاقة ال ق «م جهة و» الأم وال ق ال
ة مة   ،م جهة أخ » الأساس ة«ت إلى م ل ة/ال ة  »ال ل اء؛  أي تع ال ة أصل اس  وال

ارسات ال اج ع ال ي ال اف الأم ة على ب أن الان ياس ع اخلي و  ال ات  ال ولي في ال ال
ات  الأم ذات  ل ة، جعل م م اض ةال ة  ارتقائهح  إلى أه ت ر «إلى م س ع  » ال ال ال ق  

اء ة الاس ة وال ة هي القاع ل عل ال قل و ذج ال  .1ال

ادة  على  اق، ما جاء في ن ال يل  54نف ال ع ر و م ال س افة، ال ة ال عل  ال
ل  ة م ون ة والإل ة ال ة وال دت على الال ص، إذ ح اؤلو  وجه ال ا ال ه  : عل

ق ب ــــهل  ص"  :ـ ال؟ مع ال أن "وجه ال ل ال أو ال ت على س ات ذ ه ال اغة ه عل أن ال
ل و ا أو ع ال ة ت ة ال ن ئ لللقان ا ف ال  .ال

ة ال  اول دراسة ف الفق ا ن يء ل رة أعلاه و نف ال ادة ال ـــ ادسة م ال ـــ في ن ال علقة  ال
ر والآراء ار وال ار والأف ة  ،الأخ ه ال ارس ه ام ث"إذ  أن ت ن، واح ار القان ها في إ اب الأمة و

ة قا ة وال ة والأخلا ي ة و ص ".ال قى غ واض ةاغة  ت عات   ،غام ن ب ه ر  م س ا ال ال لأن ه
ا ح، إضافة ول  ض رة تامة ال ه إنات دس اردة عل د ال يلى الق ه ال غ ه رة م  تف س انة ال ال
نها و  ة لا   تف س إدراج قم قا ة وال ة والأخلا ي ها ال اب الأمة و ام ث ي  اح ال

ام العام م ال اق مفه خل في ن   .هي أصلا ت

ادة   ا في ن ال ض وارد أ ر  55الغ س يل ال ع ارسة ال في  2020ة لم ال عل  ال
ائ ــــ والإح ثــــائــ ــــ مات والـ ــــعـــــل ل إلى ال ص اولهاالـ ها وت ل عل إذ لا  أن  ذل  ،ات، وال

ات"ب س وعة لل الح ال ي"ب ، و"ال ات الأم ال ي ال ،"مق ع ت ي  وعلى ال ات ال س
ها و  ال ة م ا ي لها م ح الح ال ه ال ةما هي  ه ىما جعلها  الأه رة ت ة دس   .ا

او   ادة   ،أخ تها ال 57ما جاء في ال اسّة في فق ّ اب ال اء الأح ّ إن علقة  ود  ال ع ح ي ت ة ال ان
ة و  ه وهي ع ارس ّ ل الة، م ت ل، لا م ادفة،  ت اخلة إن ل نقل م ة م د ع ر م ال س س ال ف ال

الي؛  ة ح جاء ال على ال ال ّات ا"ال ّ ب ال ّ ل ا ال رّع به لأساسّة، وال لا  الّ
ادة  لاد، وس قلال ال ه واس يّ وسلام اب ال ّة، وأم الّ ة ال ح ّة، وال ّة ال نات الأساسّة للهّ ّ وال

                                           
1 NATOLI Francesco, Sécurité et ordre public: deux notions à relation variable. Comparaison 
franco-italienne, Revue des droits de l’homme, n°11, 2017, disponible sur le site, 
ournals.openedition.org/revdh/2905, consulté le 16/12/2022 ; voir aussi, CHALTIEL Florence, 
L’équilibre entre sécurité et liberté devant le juge constitutionnel, 2019, in Actu juridique, 
disponible sur le site, https://www.actu-juridique.fr/, consulté le 12/12/2022. 
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ولة رّ للّ ه يّ وال ا ق ع الّ ّا ا ال ، و ع ّ اد م ، ال اك م و مادام ه ه ال ار ه و ت م ج ى ع ع
ه ر نف س ي ت  ال ب ال اموج ة  اح ة ال اد ( اله ع )4، 3، 2ال ادة ال ، )12، 7اد ال (، س

ي و  ا ق ع ال ّا ولةال رّ للّ ه ادة (ال ادة  الأولىال قلال  ،)15و ال ه واس يّ وسلام اب ال أم الّ
لاد اد (ال   ).75، 14ال

اني ل ال ض : ال عي  وارد فيالغ  ال ال

ات و ح اع ش  ود لل ة م وضع ح ال ل ع في م خل ال رة،  تأ ت س ق ال ق ال
ة و ض ن ة القان ا ها ع  القاع خل الأساسعلى ه ع  أن لا ي ا، فعلى ال ق   ت ق لل م ال

قق  ات العامة إلاّ إذا ت و أو وال ر و ال س ها ال ي ي عل د ال هالق ن ه ة أن ت ة مع  الأخ اس م
ر إلى  س س ال عى ال ي  اف ال قهاالأه  .ت

ة في و   ي ق ه ال أ سل ،  وضع معال ل ر س س ال ع على إرادة ال قل ال ى لا ي ح
ا اشى و ض  ح م ا ي ات العامة  ةرسة ال ل ع صاح ال لة في ال اعة ال م أه و  .رادة ال

ه ا عاله ها ل ة م ائ ة خاصة ال ن ة القان لات ع ت القاع أو دات  1تفاد ال ف ألة ال ع  أخ م
ف و  ن ت ى  ان ح ر الإم ق دوج  ي وال ى ال ع ها ل ال ق ات على ح ل اع سهلا ال الق

ا، لا أك  و  ،وم ّ و  أقل م ذل ن الم ال ما  ق ذل ع اهل ت ه    ذاته واض ع ما ق ن
ل القاضي ى م ق اها ح ي مع فها وت ع تع ة  ه ات م ل ي ت  ص ال ع ال  .في 

ح خ و      ض لة ل قام ب أم ا ال في في ه ضن ق و  الغ ق ارسة ال ات العامةعلى م هاو  ال   : م

ادة  ما جاء في ا 95ن ال ن العق ر  م قان ل في م ع عاق  على 22020ت ال ال م خ “أنه 
ار  ق اس ولة أو  أم ال اس  أفعال م شأنها ال ام  ة  لل ل أو  ال أ ت ات حال اس ع س ل
الأم  ائ أو  ة لل الح الأساس ال ة أو  اب لامة ال ة أو ال ة ال ح ال ها العاد أو  اتها وس س م

ض على ذل م أو  ام الع  ."3وال

                                           
1 Voir pour plus de détails, DREYER Emmanuel, Droit pénal et droits fondamentaux, In Archives 

de politique criminelle, n° 42,  Éditions PÉDONE, Paris, 2020/1. 
ن رق  2 رخ في  06ـ  20قان ل  28ال ل و الأ 2020أف رخ في  156ـ  66 رق مع ن  08ال ال و  1966ي

د  ة ع س ة ال ات، ال ن العق رخ في 25قان ل  29، م  .2020أف
ورة الـ 3  ل ح 49ال ان في ل ق الإن ضة الأم ا2022مارس 07ق ، مف ل اش ل  ة م ل ان ،  ق الإن ق ة ل ام ة ال ل

قع و  ، على ال ائ ة في ال ات الأساس وضة على ال ف د ال اي الق ها ع قلقها م ت ي أع ف ال
https://www.ohchr.org/ar/speeches/2022/03/global-update،   ه في لع عل  .12/04/2022م
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ا   ا م ، فإن "  أو"أن عل ق و لا ال في ال ف ال ف   ف ع رح ف الأم ه ة غ  ةال
د  أك م وج ،   للقاضي أن ي ، علاوة على ذل م ام الع اق الأم وال ها في ن أنه  ح

ائي اس(ق ج أفعال م شأنها ال ام  ؟  ... ) لل ع ق بها  ه ل   ما دام ال

ادة   ل ال ل ها ع ت ة  ال عل لاح ة  /1441نف ال ي ت على ج ن ال م نف القان
ها 1الإهانة ف ة واسعة ل ي للقاضي سل ع ق تع ال لل فها س ب أفعال أو أش إذ جاء ال  دون تع

اً ”…: يلي ا اً أو قائ م اً ع فاً أو ضا اً أو م ل أو  كل م أهان قاض الق ة  م ة الع أو أح رجال الق
س غ العل ة أو ال ا ال ه أو  ل أ شيء إل إرسال أو ت ي أو  ه ائفه أو 2الإشارة أو ال ة و اء تأد  أث

اره اع فه أو  اس  ق ال ها، وذل  ة تأدي ه اس ل اج ل ام ال الاح  . ”أو 

دة   ان  إلىالع أح   الأر ة، فالإهانة تقع  نة لل رة في ال و  الأفعالال ة ال اد ي ذال ال
ي ه ها ال ل ال وم ل أو و  ،جاءت على س ه دون الق ام  اءل   ال ة ما دام  الإشارةن ا أو ال

اه؟ ح ا ش ل ق و لا ال في ال م ف ال ف  ف الع  ح

يء   ةنف ال ة و  ال م ة الع ا  ورجال الق هان ، فالقاضي  وال فة ال ال ن ل ف القائ م
ص إلى جان  ه على وجه ال اذا ت ذ ن، فل م ف“ع  ؟”ال

ا،  ذو   ادة  أخ ن رق  35ال امة   053ـ  20م القان غ ات و ي تعاق  إلى خ س ال
ات دج 5000.000دج إلى  2000.000م  اول م ع أو لل ض لل اع أو ع ع أو  ج أو ص ل م أن  ،

لة  أو امج للإعلام الآلي أو أ وس انات أو ب ة أو أس لات أو أفلام أو أش عات أو ت ائع أو م
ها وهي  ص عل ائ ال اب ال د إلى ارت ي م شأنها أن ت ع ال ال ال ل م أش ل أ ش أخ ت

ةال و  ا اب ال  .خ

                                           
اد إِهانة ن 1  قار ، م أض ة أو الإذلال أو الإح اء ع  ال د س ف الف امة وش إجلال ، : الإهانة هي الإساءة إلى 

قع ف على ال عاني، م ، مع ال ار ؛ أن ام ، إِكْ ام،  اح ه في https://www.almaany.com ، إك لع عل ، م
16/05/2022 

2 (Envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.), le texte en 

français. 
ن رق  3 رخ في  05–20قان ل  28ال ة م ال2020أف قا ال عل  ة  ، ال س ة ال ا، ال ه اف ة وم ا اب ال وخ

د  ل  29رخ في ، م25ع  .2020أف
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ع هيو   ة ال ل أن ح الق في  ة وح ن ة ، وهي   ،ح ا ق ه لل ،  أساس ج ق في نف ال
ق الأخ  ق ع ال ارسة ج ا ش أساسي ل ، بل هي أ ة في ح ذاتها ف ت  ه ماو  ل مه

ة العامة الأولى للأم ال ل ال ه م ق اف  ارة في الاع اده في عام 59ق ر  الق  .1946، ال ت اع

ة   ةتع ح قة  ع ل ق  لأنه الإعلام ال ار والآراء ه أح أه حق اصل ال للأف ان ال إذا 
ة اعة  ة وال ا ع وال ا ال ان،  لأ م ة  ،الإن اءلةش ه  ال ام ه ع الإساءة في اس

ة ة في حالات مع ع ع  . ال د ال في ال ل ف ان ل ا  اتهول ق اره ومع سائل، فإنه   أف ى ال
ن على  ا ال في أن  ن له أ اأن  مات عل  عل ن قادرا على ن ال  .ث وأن 

وضة على   ف د ال ل على  ت الق ع ضعي عامة  ن ال راسة، نلاح أن  القان ه ال وم خلال ه
ارسة ا هام ارس و م ها، ث تعق ش ع أسال ال م را ع  ت نة دس ات ال ق وال ق  .ل
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ة   : خات

اي ب  ازن م م ت ث ع ةٌ  رة الأساس س ق ال ق ق لل ام العام ال م ال اق مفه ع في ن س إن ال
ام العام الح ال ات ل ام العام وال اد ما  ،ال ب إ اتعي وج ق  ق وآل ق ة ال ا ة ل ي ج

ة و  رة و  ذلالأساس س ة ال ع دور ال ل ب هامها  ام  ها م أجل ال ان ةح قلال اهةو  اس ا و  ، ن
ا  فع ن ان ع  ال رة الق ة على دس قا ة ال هتع آل ن   لأه ار دولة القان ارهافي إ ة ته  اع آل

رة  ا  ةال اش او   م ارها إن قاضي ق قه في ال ة  ت ق ال ق ار ل م ال  .ه إق

او  ات و  ه ات ال ل اف ب م ق العامةال ق فا على  ال مات ال ل ام العام م أه وم ال
ع  ل دولة ت اجه  ي ت ات ال ن و  أنهاال يدولة قان اور  في الع ا أه م ات ل أ ت  م ال

ام ة والأ ات العل اه ة وال راس  .ال

ق   ق ع أن ال فى على ال اإذ لا  ة، مه ها  الأساس ة  ة أساس ا ا اج ، تع  ان
ة تل ا ا ان ح ة ل ام العام ه آل ر، في ح أن ال س ة ال ة الأساس ا ها ل الاج الينف ، فإن ال

ام العام  ةال ق الأساس ق  .ل ال

ام ا  ة ال ا ار و ح قّ لعام والآداب العامة شيء ح ور ي ا م ض لان ت ا ت نه ع ل له ال
اح ع ال اد ال ق بها أف ي  ة ال ى الفل ة وح ي ة وال وح ول لا   ،العادات والأخلاق وال ال

ة  ل ل ها ال ت عل رعة ت ا   اذه ل و ات ع غ مق ات إذ  ة الح ال ا ق اد ال افي ل ي م
ة أن ت بها و  ل ها على ال وع فا على م مها  لل  . ت

علها علاقة   را  نة دس ات ال ام العام وال ،  إعادة ال في العلاقة ب ال أك م ذل
فعة العامة مة ال امل ل ود  ت ضع ح دلب ام العام لق اس ال ة  ات الأساس اردة على ال ى ض  ،ال ع

ن و ن فعة ا ال لإرساء دولة القان مة م ات ل اق ال ن لل م ن اجهة ب القان ل علاقة م
اف ة ال الة في نها ه الع ل فعة العامة وه ما ت  .غ ال
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اجع ة ال ا قائ   :ردوال

ةا: أولا  :للغة الع

سائل  - 1 اتو ال ة ال ام   :ال

ارات الإدارة  -  ة العامة في الق ل اف ال ة على ت ائ ة الق قا ان ، ال ام حام سل ة ه اس : ال
، ق، دراسة مقارنة، رسالة ماج ق ة ال تة،  كل  ,2008، الأردنجامعة م

عي ال  -  ا ال ني لل ام القان ي ، ال ة لاغة ن ال ن م القان ة ماج في العل ، م
اس،  والإدارة، ، س بل ا لالي ال ن، جامعة ال  .2016ت قان

قالات - 2  : ال

ة و  -  ن م القان لة العل ة، م ي ولّة ال ات ال ي ه لّ ال م الأم في  ّلات مفه ة، ت ا ادق ج ال
ة،  اس ، ال اد ء جامعة ال د 05ج  .31ــ17،  ص ص 2014، 01، ع

ام العام  -  ات العامة ومقارة حف ال ارسة ال ازن ب م ، ال ائ (روش خال ر ال س ال
ذجا 2016 ة ،)ن اس ة وال ن راسات القان اح لل اذ ال لة الأس ل  جامعة  ، م لة، م ، 04ال
د   .334ــ 318، ص ص 2019،  01الع

ة - 3 ن ص القان   :ال

  ر س  :ال

م رئا -  س رخ في  442- 20سي رق م ،  ،2020د 30م ر س يل ال ع ار ال إص عل  ي
ف  اء أول ن ف ه في اس ادق عل د 2020ال ة، ع س ة ال رخ في 82، ال د  30، م

2020. 

   ات ةالالاتفا  : ول

م -  ســ رخ فـي  67- 89رئـاسـي رقـ  مـ ام إلى ا،  1989مايـ  16مـ ولي ي الان لعه ال
ة  اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ة والعه ال قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ال
ف  ها م  اف عل ة ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال العه ال عل  ار ال ل الاخ وت وال

م  ة ي ة العامة للأم ال ة  16ال ة،  ،  1966د س س ة ال د ال مايـ  17في  صادر، 20ع
1989. 
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  ة ص ال   :ال

ن رق  -  رخ في  04 -14قان اي 24م عل، 2014 ف ة،  ي س ة ال ، ال عي ال ا ال ال
د   .2014مارس  23في  صادر، 16ع

ن رق  -  رخ في  05-20قان ل  28م ة م ال2020أف قا ال عل  ة وخ ، ال ا اب ال
د  ة، ع س ة ال ا، ال ه اف ل  29في  صادر، 25وم  .2020أف

ن رق  -  رخ في  06 - 20قان ل  28م ل و ي الأم 2020أف ع رخ في  156ـ  66،  ن  08ال ي
د  1966 ة، ع س ة ال ات، ال ن العق ل  29في  صادر، 25و ال قان  .2020أف

 يال ال: 

س -  ف رق م رخ في 332-20م ت ف  22م ـــ  2020نــ ا الإعلام ع ارسة ن ات م د  ــ ، يـ
ن ـــ د  الإن ة ع س ة ال وني، ال قع الإل ح ع ال د أو ال ف  23في  صادر، 70ون الـ نــ
2020. 

ة - 4 ون اجع الإل  : ال

ام العام والآداب ا -  ، ال قع،ب ع الأح ف على ال -http://www.alلعامة،  م
rustomlaw.com/ar / ه في لع عل  .26/05/2022م

ء  -  ، ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ة  1ع ال ام، ن ادر الال ، م
قع،  2007 ف على ال ه في file:///C:/Users/user/Downloads، م لع عل ، م

24/05/2022. 

ة، ع -  اس عة ال س مي، ال ان أسامة، الأم الق ح قع2020 ال  ,، على ال
,https://political-encyclopedia.org  ه في لع عل  .11/11/2022م

ا ة: ثان  :اللغة الأج
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- CAMUS Albert, Carnets, Éditions Gallimard, Paris, 1962. 

- GERVIER Pauline, La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par 
l'ordre public, Editions LGDJ, Paris, 2014. 

- KANT Emmanuel, Critique de la raison pure,   Éditions PUF, Paris, 2006.  

- RAWLS John, Théorie de la justice,  Éditions du SEUIL, Paris, 1989. 
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